
 

 

 

 

السعودیة   العربیة  المملكة  في  المالیة  وزارة  نظامعن    ٢٠٢٣مارس    ١٩في  أعلنت  القائم    تعدیل  الحكومیة  والمشتریات  منصة  المناقصات  في 

 .الكفاءة والشفافیة والمساءلة وتنقیحھ لتعزیز الحالي  والمشتریات الحكومیة وزارة المالیة بشكلً منتظم بمراجعة نظام المنافسات    تعمل . استطلاع

المناقصات والمشتریات الحكومیة القائم مثل تنظیم الإجراءات التي   نظامتحدیات في  ر أو  وتھدف التعدیلات الجدیدة إلى معالجة أي أوجھ قصو

ل النفوذ وتأثیر المصالح الشخصیة  الحكومیة ومنع استغلا  تحقیق أفضل قیمة للمشتریاتوالخدمات. الھدف العام ھو    الأعمال والمشتریاتتؤثر على  

العامة عند التعاقد على الأعمال والمشتریات وتنفیذھا بأسعار تنافسیة عادلة.    للمال قیمة    سیحقق أفضل وذلك حمایة للمال العام. وھذا بدوره  ،  فیھا

  .سننظر الآن في بعض ھذه التعدیلات الرئیسیة 

نظام الحالي لم یكن بوسع الجھة الحكومیة إلا أن تدفع للمتعاقد معھا دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي ، بموجب الالمالیة  مقابلبالالتعدیل الأول  یتعلق  

الحكومیة    للجھة   یتیحالمقاول مما  ، في حال تقصیر  الحكومیة  جھة لل  قدراً من الحمایةھو توفیر    بنكيوكان الھدف من الضمان ال  . مساوٍ لھذه القیمة

  یعادل مبلغ الدفعة المقدمة.  بنكي، تم حذف اشتراط المقاول تقدیم ضمان التعدیلات الحدیثة للنظاموبموجب  ن البنك.باسترداد قیمة الدفعة المقدمة م

 .ذھاھذا بمجرد تنفی لتعدیلات  ویبدو أن القصد من وراء ھذا التغییر ھو إعطاء 

تغییر بالزیادة في بنود العقد بما یجوز للجھة الحكومیة في مشروع التعدیل إصدار أوامر  حیث  بتعدیل الأسعار وأوامر التغییر.  الثاني   التعدیلیتعلق  

اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة    من قیمتھا أو بما لا یتجاوز بعد أخذ موافقة المتعاقد معھ على الزیاد. حیث توضح  ٪٢٠أو  ٪١٠لا یتجاوز  

سیوفر ھذا التغییر مزیدا من الانتظام حول إصدار أوامر التغییر والاختلافات التي تنشأ عادة   وبالتالي،ق بتعدیل الأسعار وأوامر التغییر. التي تتعل

 .بموجب عقود الأشغال والخدمات

یسمح    .بعد موافقة وزیر المالیة  ذلك، مة  المصلحة العااقتضت  حكومي إذا  ال عقد  الإنھاء  حیث یسمح التعدیل ب بإنھاء العقود.  ویتعلق التعدیل الأخیر  

الیة.  یحق  حق الإنھاء الجدید للجھة الحكومیة بإنھاء العقد كلیا أو جزئیا في أي وقت من خلال تقدیم إشعار خطي إلى المقاول بعد موافقة وزیر الم

 .مع مراعاة استیفاء شروط معینة ذلك الإنھاء،تیجة للمقاول استرداد أجره عن أي عمل تم إنجازه وكذلك أي تكالیف أو أضرار / خسائر تكبدھا ن 

الحكومي أو أي فرد أو مجموعة معینة. من المھم   الجھةلمصلحة العامة ولیس من أجل راحة  لیجب أن یتخذ قرار إنھاء العقد من أجل الملاءمة  

 .أنھا تمت وفقا لاعتبارات اقتصادیة وقانونیة قویةالتأكید على ھذه النقطة. یتعین على الجھة الحكومیة تسجیل مبررات الإنھاء والتأكد من 

لتعزیز أھداف وغایات وزارة المالیة في    المناقصات والمشتریات الحكومیة ھي موضع ترحیب  نظامأن التعدیلات الجدیدة على    والجدیر بالذكر

تغییرات على عملیات الشراء  ھذه ال. یمكن إجراء  ٢٠٣٠فضلا عن متطلبات الحكومة السعودیة لتعزیز رؤیة المملكة    السعودیة، المملكة العربیة  

واللوائح المعمول بھا. وستعمل تفاصیل النظام المعدل   للأنظمة وإجراءاتھ وسیاساتھ ولوائحھ لضمان كفاءة وفعالیة عملیات الشراء الحكومیة ووفقا 

  .٢٠٣٠وتعزیز رؤیة المملكة  والتنمیة،على تعزیز النمو الاقتصادي 

 

 

  

  



 

 

  جونز اندرو 

  الدوحة  - الشریك المدیر 

  +٩٧٤ ٤٤٥٩ ٨٩٨٨ھاتف: 

   andrew.jones@dentons.com ي:الالكترون البرید 

  

  پول بریسكوت 

  شریك

  +٩٧٤ ٤٤٥٩ ٨٩٨٨ھاتف: 

  paul.prescott@dentons.com ي: الالكترون البرید 

  

  د. سائرة نورما القاسم 

  جدة  – مستشار قانوني أول 

  +٩٦٦   ٥٩٧٢٧٣٧٠٩ھاتف: 

   sairah.narmahalqasim@dentons.com ي:البرید الالكترون 

  

  ملاك الیافعي 

  الریاض  - مستشار قانوني 

  + ٩٦٦ ٥٠٥٧٩٠٣٤١ھاتف:

 ei@dentons.commalak.alyaf الالكتروني:  البرید 
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